
مـا هـو مخطـط بـونزي الـذي دمـر الاقتصـاد
اللبناني؟
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ير: نون بوست ترجمة وتحر

على مدى العامين والنصف الماضيين، كان الاقتصاد اللبناني في حالة سقوط حر. إذ أن عملته الليرة
 بالمائة من قيمتها أمام الدولار. كما أن الناتج المحلي الإجمالي تراجع بنسبة  كثر من فقدت أ
بالمائــة، وقرابــة  بالمائــة مــن اللبنــانيين انزلقــوا تحــت خــط الفقــر، معهــم . مليــون لاجــئ ســوري

يعيشون في لبنان. هذه الأوضاع دفعت بمئات الآلاف من السكان لمغادرة البلاد.

هذه الأزمة التي تمثل واحدة من أسوأ الأزمات التي تضرب بلدا في التاريخ الحديث، عجل بها انهيار
ما يسميه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش “شيء شبيه بمخطط بونزي”، الذي يمثل

شكلا من أشكال الاحتيال المالي.

إذ أنه على مدى سنوات كان البنك المركزي يستخدم أموال ودائع البنوك العادية من أجل تمويل
إنفاق الحكومات اللبنانية المتعاقبة، التي كانت تتصف بالفساد والهدر. والمشاركون في هذا المخطط

حصدوا عوائد ضخمة، إلى حدود  عندما انهار كل شيء.
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هــذا المخطــط الهرمــي قــد يكــون قانونيــا مــن الناحيــة التقنيــة، ولكنــه رغــم ذلــك يمكــن اعتبــاره عمليــة
فساد واسعة النطاق: “حيث أن النخب اللبنانية حققت أرباحا مالية ضخمة، وراكمت أموالها غير

الشرعية في خا البلاد، تاركة ملايين السكان المفقرين يتحملون المسؤولية.”

إلا أن هـذه الأزمـة لم يسـببها فقـط الجشـع والفسـاد، بـل إن أمـدها طـال بسـبب عجـز المسـؤولين عـن
تغيير أساليبهم وتحمل نصيبهم العادل من الخسائر المالية الضخمة. والمانحون الدوليون مستعدون
لمناقشة خطة إنقاذ يمكنها إصلاح الاقتصاد، ولكن القادة اللبنانيين رفضوا حتى أبسط الإصلاحات

التي طالب بها الدائنون كشرط مسبق لحزمة الإنقاذ.

حتى الآن لا تزال الرسائل التي تبثها الولايات المتحدة حول الفساد والإصلاح
تعاني من إغفال واضح وقاتل: إذ أن المسؤولين الأمريكيين صمتوا عن مخطط

الفساد الضخم الذي سرع إفلاس لبنان، والذي تورط فيه شركاء أساسيون
لواشنطن

وقد استفادت النخب المالية والسياسية للبلاد من النظام الحالي، وهي تدرك أنها ستكون الخاسرة
في حال إقرار أي حل لحالة الإفلاس الوطني لدولة لبنان. وبحسب البنك الدولي فإن لبنان الآن يمر
يعهــا بفــترة “أزمــة متعمــدة”، نظمتهــا نخــب البلاد الــتي لطالمــا اختطفــت الدولــة وتمعشــت مــن ر

الاقتصادي.

هذه الأزمة التي تمر بها لبنان تمثل تحديا فريدا من نوعه لإدارة بايدن، التي تأمل في تجنب الانهيار
التام لهذا البلد، وقد أعلنت أن محاربة الفساد تمثل أولوية أمن قومي بالنسبة لها. وفي إطار أجندة
ــون نظرائهــم ــدن، حــث المســؤولون الأمريكي ــتي أعلنهــا الرئيــس جــو باي ــة ال مكافحــة الفســاد الدولي
اللبنــانيين للحــد مــن الفســاد وإقــرار الإصلاحــات الــتي ســتمكن مــن عمليــة إنقــاذ مــالي دولي. ولكــن
قليلون هم اللبنانيون الذين يقيمون حسابا لما تقوله واشنطن، باعتبار أنها كانت دائما متسامحة مع
الفسـاد في صـفوف حلفائهـا في لبنـان، وفي المقابـل اسـتخدمت إجـراءات مكافحـة الفسـاد كسلاح ضـد

خصومها.

وحتى الآن لا تزال الرسائل التي تبثها الولايات المتحدة حول الفساد والإصلاح تعاني من إغفال واضح
وقاتـل: إذ أن المسـؤولين الأمـريكيين صـمتوا عـن مخطـط الفسـاد الضخـم الـذي سرع إفلاس لبنـان،
والـذي تـورط فيـه شركـاء أساسـيون لـواشنطن. وعنـدما يتعلـق الأمـر بالفسـاد في لبنـان، فـإن الولايـات
المتحدة تواجه مشكلة مصداقية، وهو الأمر الذي يتوجب على إدارة بايدن معالجته إذا كانت ترغب
في أن تصبح شريكا مفيدا في الإصلاح، خاصة وأن مقاربة هذه الإدارة تجاه لبنان، والتي تقوم على
محاربــة الفســاد وتجنــب انهيــار الدولــة، تمثــل اختبــارا مصيريــا للالتزامهــا بمكافحــة الفســاد في العــالم

بشكل عام.



فساد الدولة
ظل لبنان محكوما بنظام طائفي يقسم البلاد إلى تمثيليات سياسية تعكس  طائفة معترف بها
بشكل رسمي، كل منها لها قيادتها السياسية وتتوارث السيطرة على قطاعات معينة. ومن خلال
يـع مناصـب الحكـم بين السـنة والشيعـة والمسـيحيين، فـإن هـذا النظـام سـهل وقـوع مؤسـسات توز
الدولة تحت سيطرة النخب، وسمح لها باستغلال الموارد العامة لأغراض خاصة، وتعزيز سطوتها في

داخل الدوائر الانتخابية الطائفية.

ولكن الفساد في لبنان ليس فقط مسألة زعامة سياسية أو منظومة صفقات عمومية فاسدة. إذ أنه
على مدى عقود من الزمن، كان الاقتصاد اللبناني غير المنتج يعتمد على تدفق رأس المال الخارجي.
وعنـدما تبـاطئ تـدفق هـذه المساعـدة بسـبب تفـاقم العجـز السـياسي والصراعات، خاصـة مـع انـدلاع
الحــرب في الجــوار الســوري، لجــأ البنــك المركــزي في  إلى مــا أســماه “الهندســة الماليــة” مــن أجــل
تمويل العجز الحكومي والحفاظ بشكل مصطنع على قيمة عالية لليرة. وباختصار قام البنك المركزي
يــة اللبنانيــة مقابــل الودائــع بالــدولار، وهــذه البنــوك بــدفع نســب فائــدة مرتفعــة جــدا للبنــوك التجار
بــدورها قــدمت هــذه النســب المرتفعــة لجــذب المــودعين. وهكــذا فــإن كــل المتــدخلين في هــذه العمليــة

حققوا أرباحا كبيرة، رغم أن القطاع المالي في البلاد كان يواجه مخاطرة كبيرة مسكوت عنها.

هذه الهندسة المالية لم تكن فقط مجرد تجربة عالية المخاطر تقوم بها الحكومة اللبنانية لدعم عملتها،
بـل إنهـا مثلـت آخـر نسـخة مـن وفـاق دام لعقـود بين الحكومـة والنخـب الماليـة، يقـوم علـى اسـتغلال

الموارد العامة لتمويل القطاع البنكي بشكل مبالغ فيه.

والطبقة السياسية في لبنان متشابكة بشكل كبير مع النخب المالية، ومن أبرز الأمثلة على ذلك، فإن
سعد الحريري ابن رئيس الوزراء السابق ورجل الأعمال  الراحل رفيق الحريري، تولى رئاسة الوزراء
بين  و ثـم بين  و ، وهـو في نفـس الـوقت المسـاهم الـرئيسي في واحـد مـن
كــبر بنــوك لبنــان. وربمــا تكــون اســتفادة المســؤولين اللبنــانيين مــن ســياسات البنــك المركــزي ســليمة أ

قانونيا، ولكن هذا الأمر بلا شك يمثل فسادا.

المشكل لا يتمثل فقط في أن الولايات المتحدة غضت نظرها عن الفساد في
الماضي، بل إنه يكمن في أنها سمحت بتسييس جهود مكافحة الفساد بشكل

قوض مصداقيتها

كتــوبر/ تشريــن الأول ، عنــدما تفــاعلت البنــوك اللبنانيــة -المتعــثرة وقــد انهــار هــذا الوضــع في أ
أساسا- مع احتجاجات كبيرة ضد الحكومة، وقررت غلق أبوابها ومنع المودعين من الحصول على
أموالهم. هذه المحاولة التي كانت في ظاهرها تهدف لتجنب موجة سحب جماعي للأموال، أطلقت
شرارة أزمة ثقة في القطاع البنكي في لبنان، وجعلت البنوك الخاصة والبنك المركزي والدولة كلها تعلن



إفلاسها بشكل مباشر.

ويقدر مجمل خسائر القطاع المالي في لبنان بعشرات مليارات الدولارات، وقد جاءت جائحة فيروس
كورونا في بداية  لتعمق المعاناة الاقتصادية في البلاد، وتلاها الانفجار الكارثي في مرفأ بيروت في
كـثر مـن  شخـص إلى جـانب خسـائر ماديـة أغسـطس/ آب مـن نفـس العـام، والـذي أدى لمقتـل أ

بمليارات الدولارات.

ية لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد اللبناني، بتوقيع وقد ربط المانحون الدوليون خطة الانقاذ، الضرور
اتفــاق بين بــيروت وصــندوق النقــد الــدولي، يســتوجب تنفيــذ إجــراءات لفــرض للإصلاح والانضبــاط
الجبـائي. إلا أن قـادة لبنـان وحلفـائهم في قطـاع البنـوك لم يتعـاونوا مـع هـذا المقـترح. عوضـا عـن ذلـك

عمدوا لعرقلة أية حلول لتجاوز إفلاس البلاد لا تصب في صالح مالكي البنوك وكبار المودعين.

كمــا أنهــم لحــد الآن لم ينفــذوا أي مــن الإجــراءات الأساســية، الــتي تتضمــن الموافقــة علــى خطــة إعــادة
هيكلـة للـدين الخـارجي اللبنـاني، وتوحيـد أسـعار الصرف المتعـددة في هـذا البلـد، وهـي شروط يعتبرهـا
صــندوق النقــد الــدولي أساســية للإنقــاذ. وفي الأثنــاء، ســمحت البنــوك الخاصــة للنخــب بنقــل أموالهــا
خا البلاد، في وقت تمنع فيه المودعين البسطاء من التصرف في حساباتهم، وهو ما يعني أن العبء

الأكبر من الخسائر الاقتصادية سوف يقع على كاهل الأشخاص الأقل قدرة على تحمله.

اتخاذ موقف واضح
منـذ أن كشـف بايـدن خلال العـام المـاضي عـن استراتجيتـه الجديـدة لمكافحـة الفسـاد، بـات المسـؤولون
كثر تركيزا على التعامل مع هذا المشكل في لبنان. وقد دعى مسؤولو وزارة الخزانة القادة الأمريكيون أ
اللبنــانيين ومــدراء البنــوك لبــذل الجهــد المســتوجب مــن أجــل الالتزام بالقــانون وتحقيــق الشفافيــة
كتــوبر/ تشريــن الأول  فرضــت الولايــات المتحــدة عقوبــات علــى رجلــي أعمــال والمحاســبة. وفي أ
لبنانيين مرتبطان بالطبقة السياسية، إلى جانب عضو في البرلمان، بتهمة الإثراء غير المشروع وتقويض
سـلطة القـانون. وفي ديسـمبر/ كـانون الأول، كـانت دوروثي شيـا سـفيرة الولايـات المتحـدة في بـيروت قـد
كيد على التزام قدمت جائزة مكافحة الفساد لصحفية استقصائية لبنانية، مستغلة هذه المناسبة لتأ

واشنطن المتجدد بمحاربة الفساد.

ولكـــن كـــل هـــذه الخطـــوات تبقـــى غـــير مقنعـــة، بـــالنظر إلى أن واشنطـــن تعتـــبر مقربـــة مـــن بعـــض
يــاض سلامــة، عمــل الشخصــيات اللبنانيــة الأكــثر تســببا في الأزمــة الحاليــة. فمحــافظ البنــك المركــزي ر
لوقت طويل مع الولايات المتحدة لمكافحة تمويل حزب الله. وإلى جانب تحمله مسؤولية في سياسة
البنك المركزي والهندسة المالية والانهيار الاقتصادي، يواجه سلامة اتهامات قوية باستغلال المنصب
والإثــراء غــير المــشروع. ولكــن حــتى وقــت قريــب كــان اللبنــانيون ينظــرون إليــه علــى أنــه شخــص فــوق

القانون، بسبب علاقته مع واشنطن، وهو أمر لم يأت من فراغ.



إذ أن السـفيرة شيـا في مقابلـة تلفزيونيـة في مـايو/ آيـار  دافعـت عـن سلامـة وأعلنـت أن بلادهـا
عملت معه لمدة سنوات، وأنه يتمتع بثقة المجتمع المالي الدولي. تلك المقابلة مثلت لحظة مفصلية في
السياسة اللبنانية، لأن وسائل الإعلام كشف حينها أن سلامة إلى جانب لوبي البنوك وحلفاء له في
البرلمان، يعارضون خطة للحكومة اللبنانية للتعافي المالي، كان يفترض أن تمثل قاعدة للمفاوضات مع
صندوق النقد الدولي، ولكنها لم تكن في صالح القطاع المالي. وقد فاز سلامة وحلفاؤه بهذه المواجهة،

وانهارت المحادثات مع صندوق النقد الدولي، وواصل الاقتصاد اللبناني التعثر لسنتين إضافيتين.

ولكن المشكل لا يتمثل فقط في أن الولايات المتحدة غضت نظرها عن الفساد في الماضي، بل إنه يكمن
في أنها سمحت بتسييس جهود مكافحة الفساد بشكل قوض مصداقيتها. ففي  على سبيل
المثال، استخدمت إدارة ترامب قانون قانون ماغنيتسكي الدولي لفرض عقوبات على القيادي الماروني

جبران باسيل، بدعوى مكافحة الفساد، ولكن السبب الحقيقي هو أنه كان حليفا لحزب الله.

ير خارجية مساعد لشؤون الشرق الأدنى بين  و، فقد وحتى ديفيد شينكر، الذي كان وز
أقـر بهـذا الأمـر بعـد مغـادرته لمنصـبه: “لقـد فرضنـا سلسـلة مـن العقوبـات ضـد حـزب الله وحلفـائه في
لبنان، من بينهم شخصيات غير شيعية، على رأسها تصنيف جبران باسيل ضمن قانون ماغنسكي
كتـوبر/ تشريـن الأول لمكافحـة الفسـاد، يمكـن العـالمي بتهمـة الفسـاد.” وحـتى إجـراءات إدارة بايـدن في أ
بنفس الطريقة اعتبارها مصممة لاستهداف حلفاء حزب الله بشكل خاص، بالنظر إلى أسماء الأفراد

المستهدفين.

وإذا كانت إدارة بايدن ترغب في أن يأخذ قادة لبنان مخاوفها حول الفساد على محمل الجد، فإنها
تحتاج إلى إصلاح سمعة هذا البلد التي ارتبطت بالتسامح مع الفساد في صفوف النخب الصديقة
لها، وخلقت انطباعا بأن إجراءات مكافحة الفساد على غرار العقوبات هي في الواقع سلاح لتحجيم
كيد على ضرورة قبول نفوذ حزب الله في لبنان. ولتحقيق هذه الغاية سيتوجب على واشنطن التأ
اللبنانيين بالإصلاحات، والتنسيق الوثيق مع حلفاء مثل فرنسا. ويجب على المسؤولين الأمريكيين
دفـع قـادة لبنـان للاسـتجابة للـشروط المسـبقة لصـندوق النقـد الـدولي لتقـديم المساعـدة، ومـن بينهـا
قطع خطوات لإعادة هيكلة القطاع المالي، وتوحيد البنوك المتعثرة، والتدقيق في نشاط البنك المركزي،
وهي كلها إجراءات حاولت النخب اللبنانية عرقلتها. إضافة إلى ذلك، يجب على الولايات المتحدة
الإصرار علـى أن أيـة خطـة تعـاف اقتصـادي يجـب أن تحمـي صـغار المـودعين وتـوفر الـدعم الاجتمـاعي

للفئات الأكثر هشاشة.

الولايات المتحدة تحتاج أن تضع على رأس أولوياتها إنقاذ الاقتصاد اللبناني،
وتعتبره أهم من الحفاظ على علاقاتها مع القادة الذين تسببوا في الأزمة.

وهذا الأمر يتطلب الدفع بإصلاحات مؤلمة على حساب النخب اللبنانية، من
بينهم أولئك الذين يعتبرون أصدقاء للولايات المتحدة.

كثر من بيانات التنديد والخطب الكلامية أما مكافحة الفساد الحقيقية في لبنان، فإنها ستتطلب أ



والمطالبات بإصلاحات معينة. هذا الأمر يستوجب من واشنطن قطيعة معلنة مع النخب المالية من
أمثــال سلامــة، الــذي يتحمــل مســؤولية في انهيــار البلاد. هــذه مســألة ســتكون حاســمة، لأن الصراع
السياسي الداخلي حول من يوجه له اللوم على هذه الأزمة، ومن يحمل كلفتها لا يزال متواصلا.
يــة تحــاول التهــرب مــن تحمــل مســؤولية المــأزق الــذي تمــر بــه والبنــك المركــزي اللبنــاني والبنــوك التجار
البلاد، وقــد احتجــت بــأن مــن يجــب أن يــدفع الثمــن هــو الشعــب اللبنــاني. وفي خضــم هــذا النقــاش
الداخلي، تسعى النخب لعرقلة الإصلاح، وتستمد قوتها من علاقاتها مع الولايات المتحدة، حيث أنها
تحرص على تصوير كل تواصل بينها وبين المسؤولين الأمريكيين على أنه دعم مطلق من واشنطن،
الــتي يجــب عليهــا أن تتجنــب الظهــور كأنهــا تقــف في صــف نفــس النخــب الــتي ترفــض الإصلاحــات

المستوجبة.

وإلى جـانب تـوجيه اللـوم إلى المسـؤولين اللبنـانيين عـن دورهـم في الأزمـة الحاليـة، يمكـن لإدارة بايـدن
إبراز جديتها في مكافحة الفساد من خلال فرض عقوبات جديدة على شخصيات لبنانية من كافة
كتــوبر/ تشريــن الأول الطوائــف والطيــف الســياسي. يجــب عليهــا متابعــة عقوباتهــا الــتي أعلنتهــا في أ
، من خلال استهداف سياسيين آخرين ومدراء بنوك وشخصيات إعلامية متورطة في الفساد

المستشري، من بينها أفراد مرتبطون بأحزاب صديقة لواشنطن.

ومــن الواضــح أن اعتمــاد لهجــة حــادة ضــد الفســاد ســوف تــدمر علاقــات قديمــة مــع نخــب سياســية
ومالية لبنانية. ولكن هذه الشخصيات ليس أمامها حل إلا التعاون مع واشنطن، في أولوياتها مثل
مكافحة تمويل الإرهاب وإقصاء حزب الله من المنظومة البنكية الدولية، باعتبار أن الولايات المتحدة

يمكنها حرمان البنوك غير المتعاونة من الولوج إلى المنظومة المالية الدولية.

وفي كـل الأحـوال فـإن الولايـات المتحـدة تحتـاج أن تضـع علـى رأس أولوياتهـا إنقـاذ الاقتصـاد اللبنـاني،
وتعتبره أهم من الحفاظ على علاقاتها مع القادة الذين تسببوا في الأزمة. وهذا الأمر يتطلب الدفع
بإصلاحات مؤلمة على حساب النخب اللبنانية، من بينهم أولئك الذين يعتبرون أصدقاء للولايات

المتحدة.

إن لبنان يمثل اختبارا حقيقيا لإدارة بايدن وأجندتها لمكافحة الفساد. ما تفعله الولايات المتحدة في
هذا الملف لن يؤثر فقط على فرص إقرار حزمة إنقاذ قد تمنع الدولة اللبنانية من الانهيار، بل إنه
سوف يظهر للأنظمة الفاسدة حول العالم مدى جدية واشنطن في محاربة الفساد. ولكن لتحقيق
هذه الغاية سوف يتوجب على إدارة بايدن أن تثبت للبنانيين أنها لم تعد مستعدة للتسامح مع هذا
النوع من الفساد واسع النطاق، الذي دمر اقتصاد بلادهم. والفشل في تحقيق هذا الأمر يعني أن

خطاب مكافحة الفساد الذي يروج له بايدن سيظل مجرد حبر على ورق.

المصدر: مجلة فورين أفيرز
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